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  ملخّص

نهدف من خلال هذا المقال إلى تحديد مفهوم البطلان و تحديد صوره وكذا تأثيره على  

بمرحلة جمع الاستدلالات إلى مرحلة التحقيق   ابتداء  ،  مسار الدعوى العمومية  عبر كافة مراحلها  

وهي الأهم ثم إلى مرحلة المحاكمة وهي المرحلة المصيرية لملف الدعوى ، وقد خلصنا إلى  

ي أن هذا الموضوع باعتباره وسيلة قانونية لمراقبة شرعية الإجراءات له صلة وثيقة  نتائج وه

الاتفاقيات    بموضوع وكذا  العالمية  الدساتير  جل  في  عنها  المنصوص  الإنسان  حقوق 

والمعاهدات الدولية ، وأنه في هذا الإطار هناك إجراءات لا يمكن للمحكمة إغفالها أو تجاوزها 

ع   ذلك  فعلت  هي  الدعوى دّ وإن  أطراف  من  طرف  كل  لأن  باطلة  اللاحقة  الإجراءات  كل  ت 

تكوين العمومية له حق يختلف بحسب مركزه عن الطرف الآخر ، وأنه يجب بالضرورة إضافة  

خاص بالقضاة فيما يخص ممارسة الإجراءات المتعلقة بتقييد حريات الأفراد أثناء مرحلتي جمع 

 . يههم إلى مخاطر هذا الإجراء الاستدلالات  والتحقيق ، وضرورة تنب 

 مرحلة المحاكمة. التحقيق؛مرحلة  النسبي؛البطلان  المطلق؛البطلان الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
Through this article, we aim to define the concept of nullity and define 

its forms, as well as its impact on the course of the public lawsuit through all 
its stages, starting with the gathering stage of evidence, to the investigation 
stage, which is the most important,. We concluded that this issue, as a legal 
means to monitor the legality of the procedures, is closely related to the issue 
of human rights stipulated in most international constitutions, as well as 
international agreements and treaties. And that, in this context, there are 
procedures that the court cannot ignore or bypass, and even if it did, all 
subsequent procedures are considered null because each of the parties to the 
public lawsuit has a right that differs according to its position from the other 
party, and that it is necessary to add a special training for judges regarding the 
practice of procedures related to restriction The freedoms of individuals during 
the collecting of evidence and investigation stages, and the need to alert them 
to the dangers of this procedure. 
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 مقدّمة

  الانحراف   والتعسف    نع  الابتعادالشكل في المادة الجزائية ضمانة ضرورية من أجل    عد  ي  

التوازن ل لوصول إلى غاية سامية متمثلة في عدالة حقيقية مستنيرة ومحايدة ، يتحقق فيها 

من   بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد ؛ فالإجراءات الجزائية تفرض عددا  

، البعض منها    عبر مختلف مراحل الخصومة الجزائينظم سير الدعوى العمومية  تُ  القواعد التي

الجنائية العدالة  سير  تنظيم  حسن  ضمان  إلى  حماية    ، يهدف  إلى  الآخر  البعض  يهدف  بينما 

تباع   االحريات الفردية للأشخاص ، ولكن هذه الحالة تتطلب من أطراف الدعوى الجزائية وجوب  

ء قيامها بمختلف الإجراءات ، وأن عدم الالتزام بذلك يترتب عنه بطلان  أثنافي  شكليات معينة  

 الإجراءات .

إذا كان البطلان يمثل الجزاء الفعال من أجل احترام   أنه:تتمثل إشكالية هذا المقال في 

  لى أيّإو  ،الجزائية في تكريس هذا المبدأ  قت النصوص الإجرائيةف  فهل وُ  ،الإجراءات الجزائية

 د؟ ـح

ة  هامثلاث مسائل  مناقشة    يهبأنه ينبغي علالباحث    ىارتأشكالية  للإجابة عن هذه الإ

ثم ،  بوجه عام  مناقشة النصوص المتعلقة بتحديد مفهوم البطلان  وذلك بفي هذا الموضوع  

تمهيدي  أنواعه  ماهي   مبحث  أهميته  أولا  ضمن  الى  التطرق  ثم  التحقيق في  ،  مرحلة  أثناء 

العمومية  و  ،الابتدائي الدعوى  إجراءات  ، وفي  تأثيره على  أمام أثناء مرحلة جمع الاستدلالات 

مبحث الأول( ، ومن جهة أخرى  ال)الحق في المطالبة به    مله  ذينوالأطراف ال  قاضي التحقيق

هذه المرحلة الهامة    فيالإجراءات   فيأثناء مرحلة المحاكمة وتأثيره  في  أنواع البطلان    فصيلت

بتحليل النصوص    ذلكوالتحليلي    ين:المنهجعلى  عتمدا في ذلك  م   من الدعوى )المبحث الثاني( .

المقارن  الدراسة،المتعلقة بموضوع  القانونية   التوافق وكذا الاختلاف    وكذا  بإبراز أوجه  وذلك 

 الأجنبيـة. بين النصوص الوطنية وبعض النصوص 

 ــمفه   : تمهيـــدي مبحـــث    ــوم البط ــــ  بوجــه عــــام لان  ـــــ

لغة واصطلاحا في    :بشكل عامإلى تعريف البطلان  التمهيدي  في هذا المبحث    تتطرق 

 ثان. في مطلب  ا ــنسبي  ا  بطلان مأ ا  مطلق ا  بطلانكان أ أنواعه سواء   نتبيّ  أول، ثممطلب 

 ــ  : طلــــب الأول الم   لان  تعريـــف البطــ

  وخسرانا ،   هب ضياعا  ذ  يء أيل الشّ بط   مثلا   قال فيُ  الحق،  أنه نقيضُ ب  لغة    البطلان    فُعرّ يُ

طلق أيضا على ذهاب الشيء لا معمول عليه ولا ويُ  باطلا .  وادّعىأي جاء بكذب    وأبطل فلان  

 .   (258، صفحة 1986)زكرياء، كمه قوط حُيء أو سُالشّ   ومن ذلك فسادُ له،مرجع 

كمه  سد وسقط حُأي ف    ل بطلانا  ل الشيء يبط بط   بَط ل،مأخوذ من كلمة    طلان لغة فالبُ

   . (05، صفحة 2010)الشواربي، اطل بفهو 
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اصطلاحا   لفظ   ،أما  أن  الفقهاء  جمهور  معنى    فيرى  لهما  والفساد  فرأى    واحد،البطلان 

وهو جزاء لقاء   غاية ،له ولا    لا فائدة منه ولا أثرَ   الباطل هو ما  الدكتور سليمان عبد المنعم بأن  

ه من جردُويُ  ،المرسوم قانونا فيعوقه عن أداء وظيفته  والإجراء   الواقع،عدم المطابقة بين الإجراء  

 .   (03، صفحة 2008)المنعم،  صحيحا   آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها لو وقعَ 

الفقيه عبد الحميد الشواربي بأنه الجزاء الذي يترتب عن مخالفة كل قاعدة   فهُكما عر  

أو   الخصوم،أو غيره من    المتهم،صد بها حماية الشرعية الجنائية سواء كان لمصلحة  إجرائية ق 

، 2010)الشواربي،  للمنفعة العامة التي تتمثل في ضمان الإشراف القضائي للإجراءات الجنائية  

   . (07صفحة 

قاعدة جوهرية في  أو إغفال    ة نتيجة مخالفيتم  إجراء  بأنه  أحمد الشافعي    فه الدكتورعرّ و

فالإجراء يكون باطلا بسبب عدم توفره على   قانوني،يترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر    ،الإجراءات

أو الاخ  لصحته،العناصر اللازمة   تصاص والسلطة القانونية  أو لأن من قام به لا يملك الصفة 

إغفاله لمباشرته تم  جوهريا  إجراء  أن  أو  فرضها    ،،  التي  الشروط  حسب  به  القيام  يتم  لم  أو 

 . (12)الشافعي، ب س، صفحة رها القضاء القانون أو أق

جزاء  البطلان  أن  في  المتمثلة  وحدوده  البطلان  عناصر  فودة  الحكيم  عبد  الدكتور  ويستنتج 

كما    القبول.فهنا كالسقوط وعدم    أهمها،لكنه ليس الإجراء الجزائي الوحيد وإن كان    إجرائي،

والعيب الإجرائي هو نتيجة عدم المطابقة بين الإجراء الواقع    معيب،أن البطلان يلحق كل إجراء  

      قانونـا .وبين نموذجه الموصوف 

 ــأنـــواع البط ـ  : طلـــب الثانــيالم   ـلان  ــ

والقضاء     الفقه  عليه  استقر  تقسيم  أهم  تقسيمللبطلان  إن  هُ   ههو  نوعين   : ماإلى 

ويترتب    ،فالبطلان المطلق هو الذي يتعلق بالنظام العام  النسبي؛البطلان المطلق والبطلان  

ويجب على القاضي    ،عن مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات التي لا يمكن فيها تصحيح الإجراء

 نفسه. إثارته من تلقاء 

المُفالبُ القاضي  طلان  على  يجب  الذي  البطلان  ذلك  هو  يُالحُطلق  لم  ولو  به  ثره  كم 

البُ  الدعوى.وفي أي مرحلة من مراحل    ،الخصوم الذي يتعلق بمصلحة  أما  النسبي فهو  طلان 

ويُ يُ  تصحيحه،مكن  الخصوم  للقاضي  ولا  تلقاء  مكن  به من  يكون   نفسه،الحكم  أن  يجب  بل 

 الخصوم.استجابة لطلبات  

القصوى    ونظرا   التقسيم  للأهمية  العمليلهذا  الجانب  آثار   ولما  ،في  من  عنه  يترتب 

فإن القضاة تواجههم في كل  خاص،تخص إجراءات الدعوى العمومية وإجراءات التحقيق بوجه 

مدعوون للالتزام بالدقة في التمييز    ، مرة مسألة التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي

كل نسبي  بين  أو  مطلق  بطلان  عليها  يترتب  معين  إجراء  مخالفة  بأن  للقول  النوعين    من 
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)المنعم، بطلا الاجراء الجنائي محاولة تاصيل اسباب البطلانم في ظل قضاء النقض في مصر  

 .  (83، صفحة 1999ولبنان وفرنسا، 
ويترتب على التفرقة بين نوعي البطلان اختلاف الأحكام التي يرتبها القانون عن كل  

المطلق يجوز أن يتمسك به كل من له مصلحة في    منهما؛ بينما البطلان    تقريره،فالبطلان 

وفي كل الأحوال يجب ألا يكون الخصم   المصلحة،لمن قرر له القانون هذه    يجوز إلا النسبي لا  

قد تسبب أو ساهم في وقوع بطلان الإجراء ويستوي أن تكون مساهمته هذه عن قصد أو عن 

 .   (87، صفحة 2007)بارش، إهمال أو حتى بواسطة دفاعه  

 ــأثناء مرحلة التحقي في  البطلان    : ول الأ   حــث ب الم   ــالابتدائ ق  ـ  ي  ـ

مرحلة التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعوى الجزائية ، وهي تمتاز بتعدد    عد  تُ

وقد أحاط المشرع الكثير من الإجراءات بضمانات وشكليات    ،وتنوع الإجراءات التي تتم خلالها

يات التحقيق وأن احترام شكل   ،معينة ؛ لأن التحقيق الابتدائي عبارة عن إجراءات طويلة ومتشعبة

يعد ضروريا تحت طائلة بطلان الإجراءات كلها أو بعضها ، وقاضي التحقيق خلال هذه المرحلة  

حجر الزاوية والعمود الفقري وهو الذي يباشر هذه    عد  يُ  -حسب رأي الأستاذ أحمد الشافعي    -

 .  (67)الشافعي، ب س، صفحة  الإجراءات أو يأمر بمباشرتها

ووضع لها ضوابط وقيود دقيقة   ، ولقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بإجراءات البطلان

الجزائية الدعوى  تنظيم سير  أجل  الدعوى  ؛من  في  الفصل  يتأخر  لا  تتعرض    ،حتى  لا  وحتى 

 للانتهاك.حقوق الدفاع 

الجزا المشرع  أجاز  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  التمسك ومن  التشريعات  من  كغيره  ئري 

التحقيق  ،بالبطلان مرحلة  خلال  إثارته  مرحلة    ،وإمكانية  خلال  وحتى  وتتولى    المحاكمة،بل 

 ذلك.الجهات القضائية الفصل في مسألة هذا البطلان سواء بالحكم به أو رفض 

 ــق مرح ح الذي يل  الأول: البطــلان   المطلــب   ــست لة جمع الا ـ  دلالات  ـ

هي  د  عتُ المرحلة  الخصومة    المرحلة  هذه  نشوء  قبل  هذه    الجزائية،التمهيدية  وفي 

 ؛المرحلة يقوم رجال الضبطية القضائية بتجميع الأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي

 للجريمة.لكي تستطيع النيابة العامة مباشرة الاتهام تجاه الشخص المرتكب 

يناط بالضبط القضائي مهمة البحث عن    ، اءات الجزائيةمن قانون الإجر  12ووفقا للمادة  

ويتم جمع الاستدلالات   ،الجرائم أيا كانت وجمع الأدلة عنها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي

المختص  إلى  عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات وتحويلها   الجمهورية    إقليميا، السيد وكيل 

القانون على ضبط الشرطة القضائية أن    وأوجب  ،تها وكذا الانتقال لمكان وقوع الجريمة ومعاين

   .  (2003)الشلقاني،  يبادروا بتحرير محاضر عن كل الأعمال التي يقومون بها في هذا الشـــأن

التي نصت    18الوارد في نص المادة    نفسه  وهو الحكم من قانون الإجراءات الجزائية 

بغير    وأن يُبادروا  ،على أنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم
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وعليهم بمجرد إنجاز ، علمهم بلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إتمهل 

بأص مباشرة  يوافوه  أن  التي  أعمالهم  المحاضر  منها  ول  بنسخة  مصحوبة    امؤشر،  يحررونها 

حرروها   التي  المحاضر  تلك  لأصول  مطابقة  بأنها  الوثائق ،  عليها  و  المستندات  بجميع  وكذا 

بها   المضبوطة،المتعلقة  الأشياء  الأوراق وكذلك  و  بالمخالفات  الخاصة  المحاضر  وترسل   ،

ينوه في تلك المحاضر    ن لى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ، ويجب أإالمرفقة بها  

 صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها . ب

هو أن إجراء الاستدلال لا يعني المساس بالحرية الشخصية    ، لكن ما يجب التأكيد عنه هنا

إزاء ما يعرض    كالحجز وتقييد الحرية في تكوين قناعتها  الموضوع  الحرية   ويبقى لمحكمة 

ونقصد بذلك مراعاة زاويتي    سليم؛بشرط أن تبنى هذه القناعة على منطق    ،أمامها من أدلة

 والمشروعيــــة. الموضوعية 

 ــاستج   الثانــي: بطـــــلان   طلـــب الم   ـــواب المته ــ  م  ـ

الاستجواب على أنه مواجهة المتهم بما هو منسوب له من اتهام ومناقشة أدلة    فُعرّ يُ

 سواها،ولخطورة الاستجواب فقد قصره المشرع على سلطة التحقيق دون    نفيا ،  أو  الدعوى إثباتا  

أ  الإجراءات،سلطة التحقيق تملك ندب غيرها في القيام ببعض  كانت  وإذا   نها لا تستطيع  إلا 

غيرها   يندب  باستجواب   المتهم،استجواب  ب  تعلقفيما  القضائية  الضبطية  رجل  قام  ما  وإذا 

تلقاء   من  فيه  باطلا   نفسه،المشتبه  يكون  الإجراء  هذا  من   تبعه وي  ،فإن  عنه  يترتب  ما  كل 

 .   (21، صفحة 2005)بلال، إجراءات أخرى لاحقة 

قاضي   أمام  مرة  لأول  المتهم  استجواب  هويته  التحقيق،ويتم  عن  بالبحث  ثم    ،وهذا 

يقوم قاضي التحقيق فيما بعد باستجواب المتهم في   إليه، ثمته علما بالوقائع المنسوبة إحاط

ولا مانع من استجوابه أكثر من مرة    الأول،الموضوع بموجب محضر ثان مستقل عن المحضر  

 . (68، صفحة 2006)بوسقيعة، واحدة 

ويتمثل موضوع الاستجواب في الحصول على أقوال المتهم في شأن الجرم المنسوب له  

،    والإجابة عنها من طرف المتهم ) سؤال جواب(  ،عن طريق توجيه أسئلة من القاضي المحقق

المشرع   أحاطه  فقد  الاستجواب  لأهمية  بين  ونظرا  للتوفيق  تهدف  الضمانات  من  بمجموعة 

واحترام حقوق الفرد وحرياته من ناحية أخرى ) حقوق الدفاع (    ،اعتبار كشف الحقيقة من ناحية

من قانون الإجراءات الجزائية    100ها المادة  لي ستجواب إلى إجراءات شكلية نصت عويخضع الا

   . (1966)الشعبية، ماله كلها للبطلان وإلا تعرضت أع ، يجب على القاضي احترامها والتقيد بها

وكذا تنبيهه    له،ولعل أهم هذه الإجراءات وجوب إعلام المتهم بالوقائع والتهم المنسوبة  

فإن التزم   ،جريهذلك في المحضر الذي يُبوينوه القاضي    ،لإدلاء بأي تصريحبحقه في عدم ا

أما إذا أراد المتهم الإدلاء بأي    الموالي.انتقل القاضي للإجراء    ،تصريح دل بأي  ولم يُ  ،الصمت
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 سماعا  وليست، إلا أن هذه الأقوال لا تعدو أن تكون منه على الفورفإن القاضي يتلقاها  ،أقوال

   استجوابا .

من    157بحيث رتبت المادة    ،المتهم بحقه في الاستعانة بمحام  الإجراء الآخر هو تنبيه

 ، بطلان الاستجوابتعانة بمحام  حقه في الاسبلإجراءات الجزائية عن عدم تنبيه المتهم  قانون ا

 وأن    ، وينوه عن ذلك في المحضر  التحقيق،تعيين محام من قاضي    وطلب  ،وإذا لم يكن له محام

حسب رأي   اإلا أنه بطلان نسبي وليس مطلق البطلان،إغفال أي من هذه الإجراءات يترتب عنه 

 .   (69، صفحة 2006)بوسقيعة،  بوسقيعــــة أحسنالأستاذ 

وفي    والمتهم،ويجب أن يمضي محضر الاستجواب كل من قاضي التحقيق وأمين الضبط  

 اللاحقــة. ويترتب عنه إلغاء الإجراءات  ،حال عدم إمضاء أحد الأطراف الثلاثة يلغى المحضر

المادة   في  الجزائري  المشرع  أشار  الجزائية    159وقد  الإجراءات  قانون  حالات  إمن  لى 

البطلان المطلق التي تلحق إجراءات التحقيق القضائي إذا نتج عن مخالفتها أو عدم مراعاتها  

الطلب   مساس على  الجمهورية  وكيل  توقيع  عدم  فإن  ذلك  على  وتأسيسا  ؛  الدفاع  بحقوق 

الافتتاحي لإجراء تحقيق أو عدم تأريخه يترتب عنه البطلان ، إضافة لذلك يترتب البطلان عن 

لأن اليمين    ؛عدم أداء الخبير اليمين القانونية قبل أداء مهمته أو سماع المتهم بعد تأدية اليمين  

 .  (77)الشافعي، ب س، صفحة  ديها الشخص بعد اتهامه يترتب عنها بطلان التحقيقالتي يؤ

 ن  التي لها حــق المطالبـــة بالبطــلا   الثالــــث: الأطــراف المطلـــب  

إجرا إجراء من  أي  لحق  إذا  إجرائي  البطلان كجزاء  لمخالفته   التحقيق،ءات  إن  إما    وذلك 

الإ مراعاتهللقواعد  عدم  أو  الجوهرية  إلغاء   تجب،كما    جرائية  بالضرورة  يستوجب  ذلك  فإن 

بالبطلان   المشوب  بهذا    ،  (195، صفحة  2006)بوسقيعة،    الإجراء  الذي يطرح  السؤال  أن  إلا 

المشوب  الإجراء  بإلغاء  المطالبة  في  الحق  له  الذي  الشخص  هو  من  حول  يتمحور  الصدد 

 بالبطلان؟ 

 طرف المتهم والمدعـــي المدنــي  المطلوب من    الأول: البطلان ـرع   ـف ـال 

الجزائري   المشرع  يخول  إخطار  ل لم  الحق في  المدني  والمدعي  المتهم  غرفة  كل من 

الاتهام من أجل المطالبة بإلغاء إجراءات التحقيق المشوبة بالبطلان ، مثلما هو مقرر بالنسبة  

يع ، وهو ما  الجمهورية  ووكيل  التحقيق  الأستاذ    دّ لقاضي  رأي  إجحافا  احسب  حسن بوسقيعة 

من القانون  في  جوهريا  المساواة  وعيبا  بمبدأ  الإخلال  ،   س موي  ،شأنه  الدفاع  حقوق  بمبدأ 

إلى قاضي  وب الطلب  رفع  المدني هو  والمدعي  المتهم  يبقى في وسع كل من  ما  فإن  التالي 

رفعه  أجل  من  المسجلة  البطلان  بحالات  إخطارهما  طريق  عن  الجمهورية  وكيل  أو  التحقيق 

   .  (196، صفحة 2006)بوسقيعة،  لغرفة الاتهام

 

 



 بن عودة مصطفى 

529 

 البطلان المطلـــوب من طرف قاضــي التحقيــق    : الثانـــي فــرع  ال 

فإن المشرع الجزائري لم يعط    ، بالبطلان  ا  مشوب  معينا    إذا رأى قاضي التحقيق بأن إجراء  

 وحدها،ل ذلك لغرفة الاتهام  وإنما خوّ   نفسه،تصحيحه تلقائيا من    الصلاحية فيلهذا الأخير  

أمر بالقيام به بموجب   مأ  به شخصياهذا الإجراء الباطل بقيامه    ب في كان هو من تسبّ أسواء  

حيث يقوم   الخصوم،تعلق بمصلحة   متعلق هذا البطلان بالنظام العام أأوسواء  قضائية، إنابة 

ثم إخطار كل من المتهم والمدعي المدني   أولا ،الجمهورية    باستطلاع وكيلقاضي التحقيق  

    .  (158، صفحة 1966)الشعبية،  بذلك

من قاضي    ا  مدني   يامدع  مأ   كان متهما  أفإنه إذا طلب أحد الخصوم سواء    ،ذلك  لىع  وبناء

فإنه يجب عليه رفض الطلب   ،التحقيق التصريح ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق أو تصحيحه

    . (25، صفحة 1999)بغدادي، وإلا تجاوز حدود سلطته  ، بكونه غير مختص

 ــالفــرع الثال   ــالبطلان المطلوب من طرف وكيل الجمهوري   : ث ـ  ة  ـ

العام للمجتمع ، يل في الدعوى ومدافع عن الحق  صأ  باعتبار أن وكيل الجمهورية طرف

فهو بهذه الصفة يكون معنيا بإثارة البطلان والمطالبة بإلغاء كل إجراء له تأثير على حسن سير  

 ،الدعوى ، وعليه فإذا ما تبين له وجود حالة بطلان من شأنها التأثير سلبا على إجراءات التحقيق

عوى قصد عرضه على فإنه لا يتوانى في أن يطلب من القاضي المحقق بأن يوافيه بملف الد

وهذا ،من أجل طلب إلغاء الإجراء الباطل    ؛ غرفة الاتهام بمعرفة النائب العام مرفقا بعريضة

المادة   من  الثانية  الفقرة  عنه  تنص  لما  الجزائية    158طبقا  الإجراءات  قانون  )الشعبية،  من 

 .  (158، صفحة 1966

 ة   ــة العام  ـرف النياب  ــوب من ط  ــالمطل   الرابــــع: البطــلان الفــرع  

ت التحقيق إلى أن  النيابة العامة خصم عادل يسهر على إحقاق الحق عن صحة إجراءا

إن هذا يعطيها الحق في أن تنوب   .، وكذلك صحة تطبيق القانون الموضوعييصدر حكم نهائي

بحق  الإخلال  العيب  مصدر  كان  ولو  بالبطلان  المشوبة  الإجراءات  في  بالطعن  المجتمع  عن 

  (219، صفحة 2006)الحسيني،  وبالخصوص إذا كان هذا البطلان يرتب بطلانا مطلقا ،الدفاع

طرف   العامة  المجتمعفالنيابة  تمثل  باعتبارها  الدعوى  في  بكونها    ،ممتاز  وتتصرف 

لقاضي   وإحالتها  ومباشرتها  العمومية  الدعوى  تحريك  في  قانونا  لها  المخول  حقها  تستعمل 

 170واستئناف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمادة  فيها،التحقيق للتحقيق 

 .  (1966ية، )الشعب  1فقرة 

يوافيها بملف الدعوى لعرضه    نلعامة أن تطلب من قاضي التحقيق أكما يجوز للنيابة ا 

غرفة   الاتهام    الاتهام،على  لغرفة  لويبقى  في  وحدها  هذه  الإجراء السلطة  بطلان  تقرر  أن 

    .  (100، صفحة 2004)صقر،  المعيب عند الاقتضاء
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 أثنــاء مرحــلة المحاكـــمة  في  البطــلان    : المبحـــث الثانــي 

إن مرحلة المحاكمة أو ما نسميها بمرحلة التحقيق النهائي هي أهم مرحلة من مراحل 

العمومية المتابع   ؛الدعوى  المتهم  حق  في  التهمة  إثبات  يتم  بالذات  المرحلة  هذه  في  لأن 

أو من جهة أخرى التوصل خلال هذه المرحلة إلى   له،ومن ثمة إدانته بما نسب  الجرم،بارتكاب 

ساحة المتهم    تبرئة ذلك تقضي المحكمة ب  لىع  وبناء    ، عدم وجود الدليل الكافي عن هذا الاتهام

 به. من الجرم الملاحق 

  ،لأجل ذلك حرص المشرع على إحاطة هذه المرحلة بمجموعة من القواعد والضمانات

وصيانة مبدأ قرينة    ،وحماية حقوق الدفاع  ،تباعها من أجل الكشف عن الحقيقةااشترط ضرورة  و

أخلو الذين  الجناة  المجتمع في معاقبة  العام وعدم إفلاتهم من   االبراءة وضمان حق  بالنظام 

 د  عمن الأهمية ؛ فمنها ما يُ  نفسها  درجةالبالعقاب ، إلا أن هذه القواعد الإجرائية ليست كلها  

ولا يترتب عن   ،محاكمةأي إدارية وضعت لتنظيم السير الحسن لل  ؛عبارة عن إجراءات تنظيمية

نجد  مخالفته حين  في   ، سلبية  نتيجة  أية  والضوابط ا  القواعد  من  ثانية  مجموعة  هناك  أن 

 جزاءاتويترتب عنها    ،د جوهرية للمحاكمةقواع  د  عوتُ  ،التي لها من الأهمية بمكانالإجرائية  

يتعلق بإجراءات   في هذا المبحث مسألتين هامتين هما البطلان الذي  ناناقشفإننا  هامة ، لذا  

 انعقاد المحاكمة أولا ، ثم البطلان الذي يتعلق بإجراءات جلسة المرافعات ثانيـــــا .

 لان الذي يتعلق بإجراءات انعقاد المحاكمــــة   ــالبط   : المطلـــب الأول 

  الإجراءات، وإلا يشترط لصحة انعقاد جلسة المحاكمة وتشكيلها تشكيلا صحيحا بعض  

 ،وكل ما قضت به من أحكام باطلة بطلانا مطلقا لتعلقها بالنظام العام  باطلا،كان تشكيلها  

وكذلك   نوعيا،  مكان محليا أأوأهم هذه القواعد هي القواعد المتعلقة بقواعد الاختصاص سواء  

 صحيحـــا. تشكيل الجهة القضائية تشكيلا قانونيا  بعلقة القواعد المت 

 ــالف   د الاختصاص   ــالبطلان المتعلق بقواع   : رع الأول ــ

لأنها تتصل بمسألة عامة    ؛تعد قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام

  الاختصاص،فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد    الجنائية،تتعلق بحسن إدارة العدالة  

أمام   كما أجاز المشرع التمسك ببطلان قواعد الاختصاص في أي مرحلة كانت ولو لأول مرة 

للمتهم  العليا،المحكمة   الشخصي  الوضع  الجزائي  الاختصاص  قواعد  تحديد  ومكان    ،ويحكم 

أو يحاكموا إلا  اين من الأحداث لا يمكن أن يمثلون المتهمإإذ  بها.ونوع الجريمة المتابع  ،وجوده

بحيث يختص بالفصل   ،وهذا بالنظر لشخص المتهم  ،أمام الجهات القضائية الخاصة بالأحداث

كما يختص قسم الأحداث الموجود بمقر   بالمحكمة،في قضايا الأحداث قسم الأحداث الموجود 

ي  التي  الجنايات  قضايا  في  بالفصل  القضائي  للمادة  المجلس  طبقا  الأحداث    329رتكبها 

 . (1966)الشعبية، 
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كما يتعين على الجهة القضائية أن تكون مختصة محليا بالنظر في الجريمة المتابع بها  

أو محل وقوع   ،وهذا بأن تكون المحكمة تمثل محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم  ،نوالمتهم

  آخر.أو هي محل القبض عنهم حتى لو وقع هذا القبض لسبب  ،الفعل المجرم

أخرى    جهة  المشرع   ،من  يحددها  التي  الجريمة  جسامة  حسب  الجزائية  المحاكم  تختلف 

ايات بالأفعال المكيفة والموصوفة على أنها جرائم فتختص محاكم الجن   لها،والعقوبة المقررة  

ولها الولاية الكاملة في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين المحالين إليها بقرار من  ،جنايات

الاتهام   صفحة  2003)الشلقاني،  غرفة  اختصاص  (356،  من  هي  الجنحية  الجرائم  أن  كما   ،

وتختص محاكم المخالفات بقضايا المخالفات وهي   فرد، تتشكل من قاض  التي  محاكم الجنح  

 مخالفات. تتعلق بالجرائم المكيفة على أنها 

 المتعلــق بقواعد تشكيــل المحكمــة    الثانــي: البطــلان فــرع  ال 

تُ  عد  يُ التي  الأساسية  القواعد  أهم  من  القضائية  الجهات  المحاكمة  تشكيل  عليها  بنى 

الحكم بطلانا   العام ينتج عن الإخلال به بطلان  بالنظام  العادلة ، وهو إجراء جوهري يتعلق 

مطلقا ، وقد نص قانون الإجراءات الجزائية عن تشكيلة مختلف الجهات القضائية وعدد القضاة 

من قانون الإجراءات الجزائية على أن تفصل   340فقد نصت المادة    ، يلتهااللازم لصحة تشك

  ، محكمة الجنح بقاض واحد بمساعدة كاتب ضبط وبحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه

التشكيلة  أمّ   نفسها  وهي   ، المخالفات  لمحاكم  الجنايات فتتشك  بالنسبة  ل من قاض  ا محكمة 

ويتولى   ومن قاضيين برتبة مستشار ومحلفين اثنين ، برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي  

ساعد محكمة الجنايات كاتب ضبط للجلسة ويُ  ،النائب العام أو أحد مساعديه مهمة النيابة العامة

   . (90، صفحة 2004)صقر، 

الأحداث لقسم  بالنسبة  رئيسا  ،أما  للأحداث  قاض  من  يتشكل  محلفين   ،فإنه  ومن 

شعبيين مساعدين له بمساعدة كاتب ضبط وممثل النيابة العامة وهو وكيل الجمهورية أو أحد  

بالنسبة لقسم الأحداث المختص بالفصل في قضايا الجنايات    نفسها  مساعديه ، وهي التشكيلة

من قانون   451و  450حسب المادتين الموجود على مستوى المحاكم مقر المجالس القضائية  

ولا يكفي لسلامة تشكيلة الجهة القضائية توفر العدد القانوني من القضاة،  ،  الإجراءات الجزائية  

  ، المحاكمة  إجراءات  و حضروا جميع  الجلسات  أن يكون هؤلاء قد شاركوا في جميع  بد  بل لا 

وال الطرف المدني والشهود ومرافعة فيها التقرير وتسمع فيها أق ى خاصة منها تلك التي يتلوب

   . (579، صفحة 2004)مروك، النيابة العامة وطلبات جميع الأطراف 

على أنه يجب أن تصدر أحكام المحكمة من    إجراءات جزائية   انونق   341وقد نصت المادة  

فلا  ؛  وإلا كانت هذه الأحكام الصادرة عنها باطلة    ،القاضي الذي ترأس جميع جلسات المحاكمة

يمكن تعويض قاض للحكم بقاض آخر خلال الاستجواب أو خلال سماع المرافعات ، وفي حال  

إعادة در  ،أثناء فصله لقضية معينة في  وقوع مانع لقاض   قاض  قبل  استها كاملة من  فيجب 
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يجب التنويه بحضور جميع الأطراف  ، كما  المحكمة من النظام العام    تشكيلة هيئة  ن  لأ  ؛حكم آخر

  تحت طائلة البطلان أن تكون بشكل علني  المشكلة للمحكمة عند النطق بالأحكام التي يجب  

   . (33، صفحة 2008)المنعم، اصول الاجراءات الجنائية، 

   البطــلان الذي يتعلـق بإجراءات جلسـة المرافعـــات    : المطلـــب الثانــي 

ملف الدعوى وإلمامه    لىجلسة المحاكمة هو إطلاع القاضي عإن الهدف من التحقيق النهائي ب     

الواسع بكل جوانبها و هذا قبل تكوين قناعته ، وهذا من خلال الاستجواب الذي يجريه بالجلسة 

وينحصر التحقيق النهائي الذي يجريه قاضي    ،لتي تتم أمامه بين أطراف الدعوىوالمناقشات ا

العامة طلباتها بحيث يتم    ،الخصوموقبل سماع مرافعات    ،الحكم زمنيا قبل أن تقدم النيابة 

فإن هذا التحقيق النهائي    ،سماع الأطراف جميعا والشهود والخبراء إن وجدوا ، وبطبيعة الحال

إن كانت جنايات أو جنح أو مخالفات ، إلا أن أهم ما يجمع بينها    ،يختلف حسب طبيعة المحاكمة 

الشفافية   الخصوم  وهو  بين  والمواجهة  الأدلة  قبول  )الشافعي، ب س، صفحة  العقلانية في 

160)   

 ــعلاني   : الفرع الأول   مة  ـــــات المحاك  ــة جلس ــ

يعد مبدأ علنية جلسات المحاكم الجزائية من أهم المبادئ التي تحرص التشريعات على  

المحاكم   تحقيقها، أن تجري جلسات  والمتقاضين من  المتهم  لحماية حقوق  وهذا ليس فقط 

 ؛وإنما لتدعيم الثقة أيضا في الجهاز القضائي الذي يتولى المحاكمة  ،بعيدا عن رقابة الجمهور

ارتكاب   في  الجاني  سلوك  يتبع  أن  نفسه  له  تسول  من  لكل  العام  الردع  تحقيق  بغية  وهذا 

 الجريمة     

الحكم ضمانة هامة من ضمانات قض وهي ضمانة  ،  اء الحكمإن علانية جلسات قضاء 

 1996نوفمبر  28ومنها دستور  ،ها المشرع الجزائري في دساتيره المتعاقبة لي دستورية نص ع

الـ   مادته  مادته    2016، ودستور  144في  القضائية    162في  الأحكام  '' تعلل  أنٌ   بنصه على 

 ". وينطق بها في جلسات علانيـــــــة '

طالما    ،ويلاحظ أن العلانية لا تنتفي لمجرد تحديد الدخول إلى قاعة الجلسة بتصاريح

ما يسمح طلبها في حدود  بل على كل من ي  الناس،أن التصاريح لا توزع على فئة مخصصة من  

   .  (708، صفحة 214)عامر،   ، إذ المقصود من ذلك هو تنظيم الدخولبه المكان

الأولى هي السماح لكل شخص دون تمييز    :تتحقق علنية جلسات المحاكم بوسيلتين

وذلك دون إخلال بحق المحكمة في تنظيم حضور الجلسات بتقييد    المحاكمة،بحضور جلسات  

وإما ربط الدخول إلى قاعة المحكمة بوجود بطاقة لاعتبارات تتعلق   معين،الحضور على عدد  

الثانية السماح بنشر ما يجري داخل الجلسات من إجراءات بكافة  و  القاعة،بضيق المكان وتنظيم  

من وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم    الادعاءلمحكمة وسلطة  وذلك دون إخلال بحق ا  النشر،طرق  

 ذلك.
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من مبدأ العلنية ومراعاة للنظام العام أو محافظة على    أجاز القانون للمحكمة استثناء 

أو أن تمنع فئات معينة من الأشخاص    ، أن تأمر بإجراء المحاكمة في جلسة سريةالعامة  الآداب  

 .  (1966)الشعبية،  من الحضور كالأطفال والسيدات

المحكمة دون   التي تملكها  التقديرية  اعتبارات السرية هي من السلطة  وتقدير توافر 

القانون ضرورة إجراء الجلسة في الحالات التي أوجب فيها  إلا    العليا،رقابة عليها من المحكمة  

 الحدث،لسن  للاعتبارات النفسية والاجتماعية  وهذا مراعاة    ؛قضايا الأحداث  سرية كما في حال

 .  (1966)الشعبية، وكذلك جلسات الجرائم المخلة بالآداب العامة التي تقتضي السرية 

إذا كانت    ،وليس من رئيسها وحده  ،بقرار من المحكمةويكون إجراء الجلسة في سرية  

ولو كان ذلك   با  كما يجب أن يكون القرار مسبّ  (،واحد  )قاض مشكلة من أكثر من عضو واحد  

  العام.مبنيا على اعتبارات النظام 

يجب على المحكمة أن تبين في الحكم وفي محضر الجلسة ما إذا كانت المحاكمة قد  

أو   جلسة سرية  المحكمة  علنية،جرت في  جلسات  جميع  العلنية في  الجلسة   ،وتراعى  وليس 

  ،وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النطق في جلسة علنية  بالحكم.الأولى فقط أو جلسة النطق  

   .  (104، صفحة 2004)صقر،  ولو كانت المحاكمة قد جرت في جلسة سرية

 وجاهيــة إجراءات المحاكمـــة    : الثانـــي الفـــرع  

يعد مبدأ الوجاهية بين الخصوم في الدعوى العمومية قاعدة أساسية وجوهرية يترتب  

ويقصد بهذا المبدأ وجوب   عنها،وبالتالي بطلان الحكم الناتج    ،عن مخالفتها بطلان الإجراءات 

وأن يقدم كل خصم من هؤلاء   ،حضور أطراف الخصومة الجزائية ومناقشتها أمام قاضي الحكم

بواسطة    أووأن يمكن الطرف الخصم من الرد عنها سواء بأنفسهم شخصيا    ،ما لديه من أدلة 

 .  ( 1966)الشعبية، دفاعهم وهذا ما يساهم بكل موضوعية في تكوين قناعة القاضي 

ين الخصوم في الدعوى القضاء بمختلف الدول على ضرورة تحقيق مبدأ الوجاهية ب  دُشدّ ويُ        

يُف  الجزائية، تُمكن تصو  لا  أن  مُر  بدون تحقيق هذا  بنى  ولا يتحقق هذا   المبدأ،حاكمة عادلة 

 .  ( 169)الشافعي، ب س، صفحة  الحكم  رم القانون عند مثول المتهم أمام قضاء  المبدأ إلا إذا احتُ

النياب عن  النظر  ضرووبصرف  حضورها  أن  أساس  على  العامة  تشكيل  ة  لصحة  ري 

من  المدنية  الحقوق  عن  المسؤول  و  المدني  بالحق  والمدعي  المتهم  تمكين  يلزم  المحكمة 

المحكمة تتخذه  إجراء  كل  عند  كذلك  وإنما   ، المرافعة  لجلسات  فقط  ليس  تحقيقا    ؛الحضور 

وتمكينا للقاضي من الوفاء بواجب تفريد العقوبة بالنسبة للمتهم ، وإذا تبين    ، لمقتضيات الحياد

 ؛ طلا كان الحكم با  ،تهوجرت المحاكمة برغم ذلك في غيب   باطلا    لغ تبليغا غ أو بُبل  أن المتهم لم يُ

التمكين   لتوافر  القانوني  المعيار  وحده  هو  القانونية  سلامته  لشروط  المستوفي  التبليغ  لأن 

 بالحضور بالنسبة له . 
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أخرى ناحية  من    ،ومن  إجراء  أي  أو  المرافعة  جلسات  حضور  من  المتهم  يتمكن  لم  إذا 

كان الإجراء باطلا ومبطلا للحكم إذا استند عليه    ،إجراءات التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة

إلى    ،دون أن يمكن الخصوم من مناقشة الدليل المستفاد منه  ،القاضي في حكمه كالاستناد 

 عليه.  واطلاعهودون إخطار المتهم  ،حضور النيابة العامةمحضر معاينة أجرته المحكمة ب

أثناء نظر الدعوى إلا في حالة  في  فلا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة    ،وعلى هذا الأساس

قانون إجراءات جنائية مصري بقولها ولا يجوز إبعاد   270استثنائية وحيدة نصت عليها المادة  

أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه في  المتهم عن الجلسة  

على   علمهأن ت  يهاوعل،  ره  ير فيها بحضوسالالمحكمة من  مكن  تت لة تستمر الإجراءات إلى أن  الحا

إبعاد المتهم عن الجلسة لغير هذا   ضي بأن  ما تم في غيبته من الإجراءات ، وتطبيقا لذلك ق 

ضي بأن الإجراءات التي  السبب وسؤال المدعي المدني في غيابه فيه مخالفة للقانون ، كما ق 

)عامر،    على خطئه هو  إبعاده كان بناء    لأن    ؛حضورية  د  عة المتهم عند إبعاده قانونا تُتتم في غيب

   .  (707-706، الصفحات 214

 إجـــراءات المحاكـــمة   الثالــث: شفويــة الفــرع  

من أجل تمكين كل خصم    ؛من حق الأطراف مناقشة جميع الأدلة التي تعرض بالجلسة

ولا يتم الاكتفاء بالتحقيقات    الدعوى،ومناقشة الأدلة المقدمة في    نفسه، وتفنيدمن الدفاع عن  

مستوى   على  أو  القضائية  الضبطية  مستوى  على  المحاكمة  تسبق  التي  الابتدائية  أو  الأولية 

 التحقيـق. 

المح وانعقاد  لصحة  شرط  العامة  النيابة  حضور  أن  المعلوم  من    ؛كمةومن  جزء  لأنها 

 العامة. فلا يتصور انعقاد المحكمة دون وجود ممثل للنيابة  تشكيلتها، 

فيجب    ،عن الحقوق المدنية  ومسؤولمن متهم ومدع مدني    ،أما بالنسبة لباقي الخصوم 

ويتم التحقق   ،أو في تقديم ومناقشة الأدلة  ،تمكينهم من الحضور لمباشرة حقهم في الدفاع

اليوم والساعة المحددة لهامن استدعائهم لح فإذا تبين لها أن أحدهم لم   ،ضور الجلسة في 

ترتب    ،وكذلك إذا حدث خطأ في الإعلان   باطلة،يعلـن بالحضور أصلا كانت المحاكمة بالنسبة له  

 الجلسة.عليه عدم معرفة الخصم بزمان ومكان انعقاد 

قصد بمبدأ شفوية الإجراءات ضرورة التعامل اللفظي أو الصوتي وليس الكتابي فقط  يُ

طلبات   من  المحاكمة  إجراءات  جميع  الكاملة   ودفوعمع  الفرصة  يتيح  بما  وأدلة  ومرافعات 

دون الشفوية  من  ولعل هذا المبدأ يستند في تبريره على أنه    عليها،لمناقشتها وتفنيدها والرد  

ذلك أن العلم بالإجراءات التي تتخذها المحكمة   منه؛علانية ولا الأهداف المبتغاة  لا يتحقق مبدأ ال

يتحقق   لا  الجنائية  العدالة  بين    الشفوية،دون  من  والتحقق من حسن  المواجهة  مبدأ  أن  كما 

 شفويـــــة. الخصوم لا يتحقق إلا إذا كانت الإجراءات 

 راءات المحاكمة الجنائية على النحو التالـي:ويمثل مبدأ الشفوية القاعدة العامة التي تحكم إج
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 إجراء التحقيق النهائي في مواجهة الخصوم    أولا: 

جديد من  النهائي  التحقيق  المحكمة  في    ،فتعيد  جديد  من  والخبراء  الشهود  فتسمع 

ولها أن تناقش الخبير ولو تمت   قبل، ويمكنها سماع شهود لم يسمعوا من    الخصوم،مواجهة  

قبل من  سؤاله    ،مناقشته  سبق  ولو  التهمة  عن  المتهم  تسأل  أن  يجوز   عنها.وعليها  أنه  إلا 

 سماعهم. للمحكمة في حالات استثنائية أن تستغني عن سماع أقوال الشهود ولا تعيد 

 حاضر والأوراق بحضور الخصوم  الم تلاوة    –   : ثانيــا 

تأمر المحكمة بتلاوة المحاضر والأوراق التي قدمت في مرحلة  لا يقصد بذلك ضرورة أن  

وإنما المقصود أن المحكمة إذا رأت ضرورة لتلاوة المحاضر والأوراق لها أن    الابتدائي،التحقيق  

 بذلك. تأمر 

وقد أورد المشرع العديد من الحالات التي أجاز فيها للمحاكم تلاوة الأوراق والمحاضر في  

المحاكمة النهائية بناء على طلب من أي من الخصوم ، كما لو تعذر سماع شاهد لموته  جلسات  

أو لمرض عقلي ، أو إذا أقر الشاهد بأنه لم يعد يتذكر واقعة من الوقائع ، مما يجيز تلاوة هذا 

الجزء المتعلق بتلك الواقعة ، وكما لو تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله  

ابقة ، وكذلك إذا امتنع المتهم عن الإجابة عند استيضاح بعض الحقائق منه ، أو إذا كانت الس

فهنا يجوز   ،أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر الضبطية القضائية أو محاضر التحقيق

 .       (1966)الشعبية، للمحكمة أن تتلو عليه أقواله الأولى 

مادام    ،هنا يجوز للمحكمة أن تكتفي بالأقوال السابقة دون أن تقوم أو تأمر بتلاوتها و

الدعوى  نظر  عند  البحث  بساط  على  الأقوال  هذه  وكانت  ذلك  يطلب  لم  المصلحة  صاحب 

سمع في  على الخصوم أن يطلبوا من المحكمة أن تُ  ضي بأن  ولذا ق   بالمناقشة،وتناولها الأطراف  

 فيــها. أو أن تتلو أوراقهم الواردة  ،معوا في التحقيقات الابتدائيةمواجهتهم من سُ

 ة في الجلسة ومناقشتها  طرح الأدلّ   : ثالثــا 

مكنه  لأنه لا يُ  الجلسة؛طرح أمامه في  دليل لم يُ  لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي  

على ما رآه أو سمعه في غير    ولا بناء    ،ماته الشخصية في الدعوىمليه عليه معلويحكم بما تُأن  

الدعوى  القضاء،مجلس   في  خاصة  معلومات  لديه  توافرت  ما  عن   ،فإذا  التنحي  عليه  وجب 

من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي أن يستند إلى بعض المعلومات العامة    د  عولا يُ  نظرها،

يُ كل  التي  بها  يُ  شخص؛لم  لم  القانون  ذاتها  لأن  في  واضحة  أمور  لكشف  الخبراء  ندب  وجب 

  القاضي. دركها القاضي وغير يُ

ووجوب طرح الأدلة في الجلسة هو تطبيق للقاعدة العامة في شفوية المرافعات التي  

من قانون الإجراءات الجزائية ، ويترتب على الحكم الذي بني على دليل   285عليه المادة  نصت  

بالجلسة للمناقشة  يطرح  الحكم    ، لم  بطلان  فيه  الرأي  إبداء  للخصوم  يتح  يجوز أولم  فلا   ،

أوراق قد ضمت لملف الدعوى  للمحكمة أن تقضي بناء    أو بناء    ،بعد إغلاق باب المرافعة  على 
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عليها ، كما لا يصح للمحكمة أن تعتمد   اطلاعهمأجريت بدون إخطار الخصوم ولا    على معاينة 

على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة بملف الدعوى المنظورة أمامها ، ولا 

 . مطروحة عليها بالجلسة في مواجهة الخصوم 

 الاستماع إلى مرافعات الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم    رابعــا: 

التشريعات    عد  يُ أجمعت عليها كافة  التي  الحقوق  الجزائي من  القضاء  أمام  الدفاع  حق 

والذي يجد أساسه في الحق الطبيعي للإنسان    ،بل حتى الدستورية  ،  (1966)الشعبية،    الجنائية 

   . (1966)الشعبية،  أو خطر أي تهديدفي أن يدافع عن نفسه ضد  

حيط التشريعات الحديثة وأحكام القضاء حق الدفاع بالعديد من الضمانات التي تكفل وتُ

تكون الجلسة علنية كقاعدة عامة وعدم فاعليته، ولعل من أهم تلك الضمانات النص على أن 

دفاعه بحضور  إلا  المتهم  الجلسة  ،استجواب  الأخير عن  إبعاد هذا  جواز  أثناء  وعدم  نظر    في 

 .  (1966)الشعبية،  الدعوى كقاعدة عامة 

تلعب دورا   ، وشفوية المرافعة التي يعتمدها المشرع الجزائري على غرار تشريعات أخرى

وذلك لما تحققه عملية المرافعة الشفوية من إتاحة    ،هاما في تمكين المتهم من إبداء دفاعه

لا يمكن أن تحققه أية وسيلة أخرى    ،العقيدة المحكمة بشكل فعّ   فيالفرصة لإمكانية التأثير  

من أساليب  يرجع أساسا إلى ما تتميز به وسيلة المرافعة الشفوية    وذلك  المكتوبة،من الوسائل  

ن في إطار الصياغة و الأساليب التي يبرع فيها المحام  المناقشة والتدليل والتفنيد وغير ذلك من 

 عقيدتـــــها.البلاغية القادرة على إقناع المحكمة والتأثير في 

يُ  ،حاميهم من المرافعةم  الخصوم أووإذا ثبت أن المحكمة منعت        إخلالا بحق   د  عفإن ذلك 

بل عن مجرد التعسف   ،حتى لو كان المنع صادرا بغير سوء نية  الحكم،يترتب عنه بطلان    ،الدفاع

 أو لمجرد ضيق ناتج عن ازدحام الجلسة بالقضايــا.   ،من القاضي في استعمال سلطته

ما تم   المرافعات، وإذاويستمر حق الدفاع في إبداء طلباته إلى أن تغلق المحكمة باب  

ن للمرافعة لأ  ،ينسب للمحكمة أي تقصير   الحرية، ولاوفى حقه من  ذلك يكون الدفاع قد است 

 إليـه. حدا يجب أن تنتهي 

المحاكمة  نالمرافعات قاعدة أساسية يترتب عوشفوية        إجراءات  لأن ذلك   ؛إغفالها بطلان 

الذي أصدره على خلاف صريح نص  القاضي  الحكم على عقيدة  بناء  الإغفال معناه من جهة 

دي من جهة أخرى الإخلال بحق الدفاع بحرمان الخصوم من الإلمام بالأدلة المقدمة  ويؤ  ،القانون

   . (713، صفحة 214)عامر، ومناقشتها وتفنيدها قبل ابتناء الحكم عليـــها  ،ضدهم
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 ة  ـونتائج الدراس خاتمة  
نخلص من خلال هذا المقال إلى أن البطلان هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب تمت  

ويختلف البطلان عن غيره من النظم الإجرائية الأخرى    قانونا،مباشرته مخالفة لنموذجه المقرر  
الجزاء    القبول،المماثلة له كالسقوط وعدم   المترتب من حيث  النطاق   انوالآثار  عنه من حيث 

 الدعوى.ام في ودوره اله
الدعوى   أطراف  الجزائري  المشرع  مكن  إجراءوقد  مرحلة  في  البطلان    ممارسة  أثناء 

رأينا بموجب  أثناء مرحلة التحقيق النهائي أو ما تسمى بالمحاكمة كمافي و الابتدائي،التحقيق 
حيث يكون بطلان    الجزائية؛ها في مواد مفصلة من قانون الإجراءات  لي قواعد قانونية نص ع

أي الدرجة الثانية    ،الاستئنافيةإجراءات التحقيق الابتدائي أمام غرفة الاتهام التي تمثل الدرجة  
أما بطلان مرحلة التحقيق النهائي فيكون   التعبير،إن صح    التماساتللتحقيق بموجب طلبات أو  

 أوليــة. وجب دفوع أمام قاضي الحكم بم
هما  نوعين  إلى  أوضحنا  كما  يتفرق  البطلان  ؛    :و  النسبي  والبطلان  المطلق  البطلان 

المحكمة )القاضي( إذا لم يثره الخصوم وفي أية    قبللان المطلق يجب إثارته حتى من  فالبط
لأنه يتعلق بالنظام العام وهو يلحق جميع الإجراءات اللاحقة ، أما    ؛مرحلة كانت عليها الدعوى

لأنه يتعلق    ؛صاحب المصلحة من بين أطراف الدعوى  قبللبطلان النسبي فيجب إثارته من  ا
إثارته قبل الانتقال لمناقشة الإ وإذا كان  بالخصوم ويجب   ، الموالي  المحاكمةفي  جراء   ،أثناء 

ن أن  ويبقى   ، المتهم  استجواب  قبل  إثارته  واحدة سواء  فيجب  البطلان هي  نوعي  كان  أ   تائج 
أو حكم جزائي من   ،غرفة الاتهامبطلانا نسبيا إذا تقرر بموجب قرار صادر عن    مبطلانا مطلقا أ

 ة .ـّ ـالمحكمة المختص قبل
 وع هــي   ـذا الموض  ـادي بها في ه  ـالتي نن ات   ـالاقتراح أهم  
أن يكون هناك    أولا:  إجرائي  نقترح  البطلان كجزاء  لدور  الجزائية  الإجراءات  قانون  تعزيز في 

الجزائية الدعوى  فـي  المـتهم  ضمانات  أهم  من  الأساسية    وذلك  ؛ باعتباره  بالمبادئ  لصلته 
تلك الحقوق التي حرصت على النص  ،المنصوص عليها في الدستور المتصـلة بحقوق الإنسان

 الإنسان.عليها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق 
لا قيمة قانونية لهـذا    فمعنى ذلك أنه  معين،قرر القضاء بطلان إجراء    بأنه إذانؤكد    ثانيـــــا: 
لذلك إذا أهدر حق من الحقوق الثابتة للمتهم  قانوني، وتطبيقا أثر أي  ، ولا يترتب عليه الإجـراء

فلا يحـق للمحكمة أن تفصل   ،أثناء مرحلة التحقيق كالاختصاص المحلي أو مسألة التقادمفي  
 باطـــــلا.ن هي فعلت ذلك كان حكمها إ ف الدعوى،في 

السابقة    ا: ثالثــــ ـ الإجراءات  إلى  البطلان  أثر  يمتد  موجودة لأ  عليه،لا  هي  الإجراءات  هذه  ن 
ن للتفتيش أفإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل عن وقوع الجريمة من أدله أخرى لا ش قانونا؛

بها كان  ،الباطل  عيب  أي  يشوبه  لا  صحيحا  بمقتضاها  الإثبات  الإجراءات   ،وكان  هذه  فإن 
 كذلك.الصحيحة السابقة تبقى 

ضرورة إضافة تكوين خاص بالقضاة فيما يخص ممارسة الإجراءات المتعلقة بتقييد    رابعـــــا:
 البطلان. وضرورة تنبيههم إلى مخاطر  والتحقيق،أثناء مرحلتي الاتهام في حريات الأفراد 

المادة    خامســــا:  الحبس   61ضرورة تفعيل نص  بالتعويض عن إجراء  المتعلقة  الدستور  من 
وهذا من خلال الإسراع بالفصل في الملفات المعروضة على اللجان المكلفة بالفصل   المؤقت؛

هذه   المتضر  التعويضات، في  لحقوق  منصفة  التعويضات  هذه  تكون  الناحيتين  وأن  من  رين 
  آلي،للاعتبار بشكل    وإنما يكون معه ردّ   ،فلا تكتفي بإقرار مبلغ للتعويض  ،المادية والمعنوية

 القضاء. لسلطة  اوهذا بدوره يعد تعزيزا لمصداقية العدالة وإنصاف
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